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)343-2020-VJ( :القرار رقم

)6672-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشـتملات الفاتورة الضريبية - غرامة مخالفة أحكام 
اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أنهـا تقـوم بدفع 
فـارق الضريبـة عـن الزبائـن للأصنـاف غيـر الطبيـة، لذلـك لا يتـم تسـجيلها علـى الفاتـورة، 
ولكن يتم جمع كل المبيعات كل ثلاثة أشـهر لإخراج الضريبة - دلت النصوص النظامية 
علـى أن عـدم التـزام الخاضـع للضريبـة بـأيٍّ من تفاصيـل الفاتورة الضريبية المبسـطة 
مخالفـة لأحـكام اللائحـة التنفيذيـة يعاقـب عليهـا النظـام - ثبـت للدائـرة عـدم التـزام 
رفـض  ذلـك:  مـؤدى  الضريبيـة.  للفواتيـر  النظاميـة  والضوابـط  بالمتطلبـات  المدعيـة 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( مـن قواعد عمل لجان  الاعتـراض. اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49(، )3/45( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم   -
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1439/12/14هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/25م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-6672( بتاريخ 2019/07/08م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك المؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط 
الميدانـي فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ويطالـب بإلغـاء الغرامـة، وبعـرض لائحـة 
الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولً: الدفـوع الموضوعيـة: 
1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلـك أن يقـدم مـا يثبت 
ـت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة على الشـروط اللازم  دعـواه. 2- نصَّ
توافرهـا فـي الفواتيـر الضريبيـة، وبعـد مراجعـة الفواتيـر الخاصـة بالمدعـي اتضـح لفريـق 
الضبـط الميدانـي التابـع للهيئـة بـأن فواتيـر المدعـي مخالفـة لكافـة الشـروط النظاميـة 
الواجـب توافرهـا فـي الفواتيـر الضريبية وفقًا للفقرة 5/ط من المادة الثالثة والخمسـين 
فـي اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. وعليـه؛ فـإن قـرار الهيئـة بفـرض 
ـا علـى أسـباب نظاميـة صحيحـة وفـق مـا قضـت بـه المـادة الخامسـة  الغرامـة كان مبنيًّ
والأربعـون مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتي تنـصُّ على أنه: »يعاقـب بغرامة لا 
تزيـد علـى )50٫000( خمسـين ألـف ريـال، كل مـن: ... 3- خالـف أي حكـم آخـر مـن أحـكام 
النظـام أو اللائحـة«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلب مـن اللجنة 
الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى. وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »إشـارة إلـى 
المخالفـة المفروضـة علينـا مـن قِبـل منـدوب الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل وقدرهـا 
)10,000( ريـال نفيـد سـعادتكم كمـا ذكرنـا مـن قبـل بالتالـي: 1- إن الزبـون الـذي طلـب 
الفاتورة قد جادل الصيدلي في إرجاع خمس هللات ورفض حتى خصم الـ )95( هللة التي 
لنـا لديـه حيـث كان حسـابه )199( ريـالًا، و )95( هللـة ثـم بعـد ذلـك طلـب فاتـورة بغـرض 
الشـكوى ونحن مؤسسـة صغيرة ولا يوجد لدينا جهاز محاسـبي لحسـاب الضريبة للأشـياء 
غيـر الطبيـة، وبمـا أن أغلـب الأصنـاف فـي الصيدليـة طبيـة فقـد اتخذنـا قـرار دفـع فـارق 
الضريبـة عـن الزبائـن للأصنـاف غيـر الطبيـة، وهـذا يظهـر من خـلال الإقـرارات الضريبية ربع 
السنوية التي نقدمها، لذلك لا يتم تسجيلها على الفاتورة ولكن يتم جمع كل المبيعات 
كل ثلاثة أشهر لإخراج الضريبة كما ذكرنا آنفًا، 2- ثم إننا حينها حديثو عهد بضريبة القيمة 
المضافـة، حيـث كانـت الواقعـة بتاريـخ 2018/6م؛ لـذا أطلـب مـن سـعادتكم النظـر فـي 

ا لنا«. دعواي وإلغاء المخالفة لما ذكر سابقًا، ولكون المخالفة مؤرقة جدًّ
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وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/25م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين عدم حضور المدعية 
أو مـن يمثلهـا، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب خطاب 
للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض 
القانونيـة، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجاب بالتمسـك بما جـاء في مذكرة 

الرد وطلب رد الدعوى.

ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة؛ قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الضبط الميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/06/24م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/07/08م. 
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية؛ 

مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
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قرارها ضد المدعية بفرض غرامة ضبط ميداني بمبلغ وقدره )10,000( ريال استنادًا إلى 
ـت علـى أنـه:  المـادة )الخامسـة والأربعيـن )مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصَّ
»يعاقـب بغرامـة لا تزيـد عـن )50,000( خمسـين ألـف ريـال كل مـن: 3- خالـف أي حكم آخر 
مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«؛ لعـدم التـزام المدعية بالمتطلبـات والضوابط النظامية 
فـي الفقـرة )8( مـن المـادة )الثالثـة والخمسـين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمة المضافة التي نصت على أن: »يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على 
التفاصيـل الآتيـة: يجـب أن تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة على التفاصيـل الآتية: أ- 
أو  بيـان السـلع  المـورد ورقـم تعريفـه الضريبـي. ج-  تاريـخ الإصـدار. ب- اسـم وعنـوان 
الخدمـات التـي تـم توريدهـا. د- المقابـل الواجـب السـداد نظيـر السـلع أو الخدمـات. ه- 
الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو 
الخدمات. تأسيسًـا على ما سـبق، وبعد الاطلاع على كافة مسـتندات الدعوى، وبخاصة 
)محضر الضبط الميداني، والفاتورة محل الدعوى(، ثبت للدائرة صحة فرض غرامة الضبط 
الضريبيـة  للفواتيـر  النظاميـة  بالمتطلبـات والضوابـط  المدعيـة  التـزام  لعـدم  الميدانـي 
الـواردة فـي المـادة )الثالثـة والخمسـين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة، المشار إليها أعلاه، في عدم تحصيل مبلغ الضريبة؛ مما ترى معه الدائرة صحة 

قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...( فيمـا يتعلـق بغرامـة 
الضبط الميداني.

ـا بحـق الطرفين. وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وحددت الدائرة يوم الأحد بتاريخ 2020/09/13م موعدًا لتسـليم نسـخة القرار. 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًا لما نصـت عليه المادة )الثانيـة والأربعون(  ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


